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 اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن
    اتفاقية لمكافحة الفساد

 الدورة الثانية
 ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨-١٧فيينا، 
  من جدول الأعمال٣البند 

ــتحدة لمكافحــة     ــية الأمــم الم ــنظر في مشــروع اتفاق ال
الفســاد، مــع التركــيز بصــفة خاصــة علــــى المــــــواد  

        والفصول من الرابع إلى الثامن٥٠-٤٠
  الاقتراحات والمساهمات الواردة من الحكومات       
  ٤٦تعديلات على المادة            : الاتحاد الروسي   

 تدابير تعزيز التعاون مع سلطات إنفاذ القانون :٤٦المادة 
 

 الـذي هـو مـأخوذ مـن الاقـتراح الذي            ٤٦ مـن المـادة      ٢يؤيـد الاتحـاد الروسـي الخـيار          
 :ح تعديل ذلك الخيار ليصبح نصه كالتالي، ويقتر(A/AC.261/IPM/1)قدمته كولومبيا 

  
 ٤٦المادة "

 تدابير تعزيز التعاون مع سلطات إنفاذ القانون"
 

تــتخذ كــل دولــة طــرف الــتدابير الملائمــة لتشــجيع الأشــخاص الذيــن  -١"  
يشــاركون أو شــاركوا في ارتكــاب أي مــن الجــرائم المقــررة وفقــا لهــذه الاتفاقــية عــلى 
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دة للأجهزة المختصة يمكن أن تساهم في التحقيق في الجرائم          توفـير مساعدة فعلية ومحد    
 .وإقامة الدليل عليها واسترداد العائدات المتأتية منها

ــية     -٢"   ــدول الأطــراف في الــنص في قانونهــا الداخــلي عــلى إمكان ــنظر ال ت
الــلجوء، في الحــالات المناســبة، إلى تخفــيف عقوبــة الشــخص المــتهم الــذي يقــدم عونــاً   

 .إجراءات التحقيق أو الملاحقة بشأن جرم مشمول بهذه الاتفاقيةكبيراً في 

ــدول الأطــراف في   -٣"   ــنظر ال ــية الــنص في قانونهــا الداخــلي عــلى ت  إمكان
إعفــاء شــخص يقــدم عونــاً كــبيراً في مــنع ارتكــاب جــرم مشــمول بهــذه الاتفاقــية، أو   

 .التحقيق فيه أو ملاحقة مرتكبيه، من المسؤولية الجنائية والعقاب

تكـون حمايـة أولـئك الأشـخاص عـلى النحو المنصوص عليه في المادة                -٤"  
 .من هذه الاتفاقية] والشهود والضحايا" المخبرين"حماية ] […[

 مـن هذه  ٣ و٢ و ١عـندما يكـون الشـخص المشـار إلـيه في الفقـرات               -٥"  
دى المـادة والموجـود في دولـة طـرف راغـبا في تقـديم عون كبير إلى الأجهزة المختصة ل          

دولــة طــرف أخــرى، يجــوز للدولــتين الطــرفين المعنيــتين أن تــنظرا في إبــرام اتفاقــات أو  
ترتيـبات، وفقـاً لقانونهمـا الداخـلي، بشـأن إمكانية قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفير                

 ." من هذه المادة لذلك الشخص٣ و٢المعاملة المبيّنة في الفقرتين 
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